
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

التمھيدى المالي البيان

للدولة العامة الموازنة لمشروع

٢٠١٩/٢٠٢٠ المالى للعام
والبشرية الإقتصادية التنمية موازنة

 العربية مصر جمھورية

 المالية وزارة

٢٠١٩ مارس  



 

 
 
 

 

  تقديم

 والذى يتم إصداره فى ٢٠١٩/٢٠٢٠لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى رؤية وزارة المالية     يسـتعرض هذا التقرير 
وينص الدسـتور على أن . تسـبق الإعداد النهائى للبيان المالى لمشروع الموازنة العامة الدولة قبل إحالته للمناقشة فى البرلمانمرحلة 

 يومًا على الأقل من بدء السـنة المالية وذلك تمهيدا ٩٠ب قبل يتم عرض مشروعا الخطة والموازنة العامة للدولة على مجلس النوا
والهدف . لإصدار الموازنة بقانون بعد إدخال كافة التعديلات التى قد تنشأ نتيجة المناقشات بنهاية شهر يونيو من كل عام

ر للتواصل المجتمعى الدائم  ومد جسو إطلاع المواطن المصرى وإشراكه فى رؤية الحكومة المصريةالأساسي من هذا التقرير هو 
 لعرض أحدث توجهات السـياسة المالية للدولة المزمع تنفيذها بموازنة العام المالى القادم وكذا أهم الإفتراضات الكمية والرئيسـية معه

نفاق العام  وأهم الإجراءات الإصلاحية وأولويات الإ ٢٠١٩/٢٠٢٠التى قد بني عليها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 
  .وتعظيم الموارد والبرامج الإجتماعية ومسـتهدفات السـياسة المالية المطلوب تحقيقها خلال العام المالى القادم

على تحقيق التنمية  تركيز الدولة ٢٠١٩/٢٠٢٠مشروع موازنة العام المالى      وتوضح توجهات السـياسة المالية للدولة فى 
فاءته الإنتاجية من خلال الإنفاق على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين  وتنمية الإنسان ورفع كالبشرية

 مع العمل على تطوير منظومة الأجور والمعاشات الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتاهٔيل الشـباب لسوق العمل
جذرية على كل من الصعيد الإدارى  حداث إصلاحاتالإهتمام بتعميق الإصلاحات من خلال إ ، بالإضافة إلى والحماية الإجتماعية

، والحرص على تطوير المنظومة الضريبية مع اسـتقرار القوانين الحالية وتوسـيع القاعدة الضريبية والتوسع فى التحصيل والمؤسسى
 خلق فرص عمل جديدة ، والتركيز على تحفيز  الإستثمار مما يسهم فىالإلكترونى والعمل على تطوير المنظومة الجمركيةوالسداد 

 .تساهم فى تحسين معيشة المواطنين ومحاربة الفقر وزيادة الدخول

وضع الإقتصاد فى مساره  فى مختلف المجالات بهدف الإجراءات الاصلاحيةلقد قامت الحكومة بالفعل بٕاتخاذ العديد من    
حدوث تحول جذرى فى نجازات الملموسة تضمنت وقد ساهم ذلك فى تحقيق العديد من الإ .   نحو أداء يواكب إمكاناتهالصحيح

 ويتحول أداء بعض وتنوع مصادره ليصبح الإستثمار والصادرات المحركات الرئيسـية للنمو بدلاً من الإسـتهلاك فقط مصادر النمو
 الصناعات  بالإضافة إلى زيادة إسهام قطاعاسهام سلبى إلى اسهام ايجابى كالسـياحة والغاز الطبيعىالقطاعات الرئيسـية من 

كما أن بشائر نجاح . التحويلية فى معدل النمو المحقق؛ فضلاً عن تحفيز الصادرات وتعميق المكون المحلى عوضاً عن الإسـتيراد
السـياسة المالية الحالية تظهر فى اسـتمرا تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة  لأول مرة منذ خمسة عشر عاماً، وإتجاه الدين 

 . حيث انخفض بنحو عشر نقاط مئوية٢٠١٧/٢٠١٨لى مسار نزولي لأول مرة منذ سـنوات فى عام العام إ 

وتسعى وزارة المالية أن يكون هذا التقرير أساساً لتبادل الارٓاء حول السـياسات التي تتبناها الحكومة، حيث تاخٔذ 

          طار وذلك من خلال الموقع الإلكترونى التفاعلىوزارة المالية بعين الإعتبار والجدية كافة الارٓاء التى تتلقاها فى هذا الإ 
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 تنبيه
بحق لمالية وزارة اتحتفظ  و  وقت إعداده،تعتمد التحليلات والأرقام الواردة فى هذا التقرير على المعلومات المتاحة فى

 . جديدة جوهريةتحديث ومراجعة محتوى هذه الوثيقة فى ضوء حدوث أية تطورات



 

١ 
 

 

 جدول المحتويات

 تقديم

 المواطن أولاً :  ٢٠١٩/٢٠٢٠موازنة  - .الرؤية: أولاً 

 لإصلاحات الجذرية الهيكلية والمؤسسـيةتحقيق متطلبات التنمية البشرية مع إسـتمرار ا                

 ؟٢٠١٩/٢٠٢٠     ما هو الجديد بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠أهم الإجراءات الإصلاحية بموازنة العام المالى      

   ٢٠١٩/٢٠٢٠الأهداف الكمية والإفتراضات الرئيسـية لمشروع موازنة : ثانياً 

   معدلات النمو والبطالة .١

 معدلات العجز والدين الحكومى .٢

 ٢٠١٩/٢٠٢٠أهم توجهات السـياسة المالية فى مشروع موازنة  : ثالثاً 

  سـياسات إصلاح المالية العامة .١

 الإنفاق العام على جانب  .٢

 على جاب الإيرادات العامة  .٣

 مجال إصلاح منظومة الأجور والمعاشات والحماية الإجتماعية .٤

 ٢٠١٩/٢٠٢٠  المخاطر المالية لموازنة: رابعاً 
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 :التالية المعدلات تحقيق ٢٠١٩/٢٠٢٠ المالى للعام العامة الموازنة مشروع دفيستھ

 

 تقديم
 ...الرؤية: أولاً 

 تحقيق متطلبات التنمية البشرية مع إسـتمرار الإصلاحات الجذرية الهيكلية والمؤسسـية
 ؟٢٠١٩/٢٠٢٠ما هو الجديد فى موازنة العام المالى 

  

 

 

: المواطن أولاً ٢٠١٩/٢٠٢٠موازنة   



 

٣ 
 

 وياتىٔ ذلك إسـتكمالاً لما بدأناه من إصلاح إقتصادى شامل خلال العاميين السابقين

إن برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تطبقه الدولة المصرية منذ عام 
فقد .  قد ألقى باثٓاره الإيجابة على عدد من المحاور الهامة٢٠١٦

ساهمت الإصلاحات المالية والإقتصادية فى خلق صمام أمان ساعد 
اطر الإقتصادية العالمية الإقتصاد المصرى فى التغلب على ومجابهة المخ

خلق القدرة المالية كما ساعد على . التى تشهدها الأسواق الخارجية
 من اللازمة لتوفير السلع والخدمات الإستراتيجية للمواطن المصرى

سلع غذائية ومرافق والتى قد عانى المواطن المصرى من عدم توافرها 
عدم وجود مساحة خلال الفترة السابقة لتنفيذ البرنامج الإصلاحى و 

مالية كافية للإنفاق على تحسين الخدمات الصحية تضمن توافر 
الأدوية والمسـتلزمات العلاجية والطبية، وكذا الخدمات التعليمية 

وبعد مرور أربعة أعوام من برنامج الإصلاح . ومشروعات الإسكان
وتلعب . نجحت الدولة المصرية فى خلق تلك القدرة الماليةالإقتصادى 

ياسة المالية دوراً هاماً فى هذا الإطار من خلال سعيها نحو الس ـ
خفض معدلات عجز الموازنة العامة والدين من ناحية، وتحقيق التنمية 

 .وخلق فرص العمل وتحسين حياة الإنسان
 

 : الرؤية متوسط المدي-المحاور الرئيسـية لبرنامج الإصلاح الإقتصادى الشامل

 والنقدية بما يضمن زيادة الإستثمارات وتحقيق تحقيق اسـتقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلى لضمان اتساق وتكامل السـياسات المالية .١
مناسب وكافى للقطاع الخاص والتركيز على خفض معدلات العجز والدين العام وحجم الاقتراض الحكومي لتوفير تمويل . التنمية الشاملة

ولتمويل المشروعات الإنتاجية الكبرى التى تسـتهدفها الدولة، 
والعمل على تقليص فجوة ميزان المدفوعات، وتعزيز قدرة 
البنك المركزي المصري على إدارة نظام مرن لسعر الصرف 
والتحول التدريجي إلى نظام يسـتهدف معدلات تضخم 

 .قيقية للمواطنينمنخفضة للحفاظ على الدخول الح 
 
تبنى وتعزيز إصلاحات هيكلية تعتمد على ايجاد حوافز  .٢

لتطوير هيكل الاقتصاد وتهدف إلى زيادة معدلات جديدة 
 مع المشاكل الهيكلية التي تحد من التنمية مثل البيروقراطية وارتفاع الإنتاجية ورفع التنافسـية من خلال التعامل بجدية غير مسـبوقة

، خلق بنية تحتية متطورةكما يسـتهدف البرنامج . وزيادة الموارد الموجهة لأنشطة الصناعة والتصدير والاستثمارتكلفة الإنتاج، 
 .تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمالوالاسـتمرار فى جهود 

 
طبقات الاقل دخلاً والطبقات المتوسطة بما يحقق  والقادرة على حماية ال العمل على إيجاد شـبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفعالة .٣

وايجاد منظومة تعليمية متطورة وتوجيه مزيد من الموارد لتطوير . اسـتفادة الجميع من ثمار التنمية المحققةعدالة التوزيع وبشكل يضمن 
لى تحسين المنظومة الصحية  والعمل ع.المنافسة والابتكار وتضمن قدرة الشـباب المصرى على وحديثة تؤهل الشـباب لسوق العمل
 .تطبيق نظام التامٔين الصحى الشاملومسـتوى الخدمات المقدمة مع بدء 

 

المدى متوسطة الرؤية - المالية ةالسياسمنطلقات

خفض معدلات العجز والدين العام لتصل إلى -١
. مستويات منخفضة ومستدامة

زيادة الموارد من خلال توسيع قاعدة الايرادات -٢
الضريبية وغير الضريبية وربطھا بالنشاط 

. الاقتصادي

رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام -٣
لصالح القاعدة العريضة من المواطنين وإتباع 

سياسات توزيعية وحمائية أكثر كفاءة وعدالة سواء 
.من الناحية الجغرافية أو من حيث الإستھداف

المساھمة فى دفع النشاط الإقتصادى وزيادة -٤
قدرة الإقتصاد على توليد فرص عمل منتجة وكافية
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  ٢٠١٩/٢٠٢٠أهم الإجراءات الإصلاحية بموازنة العام المالى 

 
 ٢٠١٩/٢٠٢٠الأهداف الكمية والافتراضات الرئيسـية لمشروع موازنة : ثانياً 

 ٢٠١٩ أداء الإقتصاد العالمى  

٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢البيان

الاقتصاد العالمي

٣٫٧٣٣٣٫٦٥٤٣٫٦٦١٣٫٦٤٤٣٫٥٧٥معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (%)
٣٫٧٨١٣٫٨٢٦٣٫٥٩٣٫٤١٤٣٫٣٥٤معدل التضخم (%)

٤٫١٧٦٣٫٩٩٦٤٫٠٦٥٣٫٨٦٥٣٫٧٥٨معدل نمو التجارة في السلع و الخدمات (%)
الاتحاد الأوروبي

٢٫٢٢٫٠٣٢١٫٨١٣١٫٧٣١١٫٦٦٥معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (%)
١٫٩٣١١٫٩٠٣١٫٩٤٣٢٫٠٢٥٢٫٠٩٩معدل التضخم (%)

الأسѧواق الناشئة و الاقتصѧادات النامية
٤٫٦٨٢٤٫٦٨٣٤٫٩٢٩٤٫٨٨٤٤٫٨٢٤معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (%)

٥٫٠٤٨٥٫١٥٧٤٫٦٣٤٤٫٣٤٧٤٫١٩٣معدل التضخم (%)
اسيا

٦٫٥٢٢٦٫٣٠٧٦٫٤١٦٦٫٣٠٩٦٫١٧٦معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (%)
٣٫٠٠٩٣٫٢٠٧٣٫٢٨٩٣٫٢٦٥٣٫٢٦٣معدل التضخم (%)

الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
٢٫٠٠٣٢٫٥٤٦٢٫٩٢١٢٫٩٦٧٣٫٠٣٣معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (%)

١١٫٧٨٦١٠٫٦١٨٨٫٥٣٥٧٫٠٣٢٦٫٣٤٨معدل التضخم (%)
والصحراء الكبرى     افريقيا 

٣٫٠٦٦٣٫٧٦١٣٫٩٠٨٣٫٩٤٧٣٫٨٧٨معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (%)
٨٫٦١٤٨٫٤٨٧٧٫٨٤٨٧٫٩٣٥٧٫٧٧٦معدل التضخم (%)

آفاق الاقتصاد العالمي 

  



 

٥ 
 

 بناءاً على معدلات النمو العالمية المتوقعة ومع الأخذ في الاعتبار عدد من ٢٠١٩/٢٠٢٠يتم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 

نزولاً من % ٣.٦٥ لينمو بنحو ٢٠١٩ تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي في عام فمن المتوقع.المخاطر التي يشهدها الاقتصاد العالمي 

كما تعتمد المسارات المتوقعة . ٢٠١٩خلال عام % ٤كما أنه من المتوقع ثبات معدلات نمو التجارة الدولية عند .  ٢٠١٨فى عام % ٣.٧٣

. قتصادات المتقدمة وعلى مسارات السـياسات الاقتصادية الكلية المتبعةلأسعار الفائدة بشكل كبير على تطورات النشاط الاقتصادي فى الا

ففي ظل التوقعات بتبني الولايات المتحدة الأمريكية لسـياسات مالية توسعية لتحفيز النمو الاقتصادي واتجاه توقعات التضخم فى الأجل الطويل 

ات أسرع لتشديد السـياسة النقدية لخفض مسـتويات التضخم وهو ما قد يتوقع نحو الارتفاع، قد يتجه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى تبنى مسار 

  .٢٠١٩على ضوئه رفع أسعار الفائدة لاكٔثر من جولة خلال عام 
 

حيث تشير التقديرات أن التباطؤ الذي سوف تشهده معدلات نمو الاقتصاد العالمي ياتئ في ضوء الأثار السلبية لزيادات الرسوم الجمركية التي 

 .تراجع النشاط الإقتصادى في الاسواق المالية العالميةإلى رتها الولايات المتحدة والصين في مطلع ذلك العام، بالإضافة قر 

 

 :ومن أهم مخاطر الإقتصاد العالمى التى قد تؤثر على الاقتصاد المصرى وعلى تقديرات الموازنة

ولار الأمريكى بشكل كبير يؤدى الى زيادة التدفقات المالية لداخل الولايات قيام البنك الفيدرالى الامريكى برفع أسعار الفائدة على الد .١

 .المتحدة وخفض قيمة التدفقات المالية الموجهة للدول الناشـئة والنامية

ين التحولات السـياسـية التى تشهدها عدد من الاقتصادات بمنطقة الشرق الاوسط والتى قد يكون لها تداعيات سلبية على نظرة المستثمر  .٢

 .للمنطقة وعلى حركة التجارة والتدفقات المالية للمنطقة

تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتاثٔيرها المحتمل على حركة التجارة من وإلى أوروبا وعلى معدلات النمو المحققة بالقارة والتى  .٣

 .تعتبر الشريك التجارى والاستثمارى الرئيسى لمصر

الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهي ما قد تؤثر سلباً على فرص النمو والتشغيل فى عدد من الدول المتقدمة التوترات التجارية بين  .٤

 .والنامية

تغير سعر الصرف المحلى عن المسـتويات الحالية بما له أثر على الإيرادات والمصروفات الدولارية كإيرادات قناة السويس والهيئة العامة  .٥

 . التموينية ودعم الطاقةللبترول ودعم السلع
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٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩

مستھدفمتوقعفعلىفعلى

الناتج المحلى 
الإجمالى - مليار جنيه 

١/

٣،٤٧٠٤،٤٣٧٫٤٥،٢٥٦٦،١٦٣

معدل النمو الحقيقى 
للناتج المحلى 

الإجمالى (% ) /١

٤٫٢٥٫٣٥٫٦٦

متوسط سعر الفائدة 
على الأذون والسندات 

الحكومية (% )
١٨١٨٫٥١٨١٥٫٥

متوسط سعر برميل 

برنت/٢ (دولار / 
برميل)

٥٠٦٤٧٠٦٨

متوسط سعر القمح 

الأمريكي/٣ (دولار)
١٨٩٫٦١٨٥٫٦١٨٤٫٢٢١٤

وزارة الماليѧة المصدر:

أھم الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط

البيان

١/ تقديرات أولية سيتم مراجعتھا مѧع وزارة التخطيѧѧط

٢/ تم توقع سعر برميل البرنت مستقبلياً بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية للبرنت وتوقع صندوق النقد الدولى لأسعار البѧترول فѧى تقѧرير اّفѧѧاق 
كما يتم أيضاً الإسترشاد بتوقعات عدد كبير من المؤسسات الماليѧة الدوليѧѧة. الإقتصاد العѧالمى.

٣/ تم توقع سعر القمح الأمريكى مستقبلياً بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المسѧتقبلية المتداولѧة فѧى البورصѧة العالميѧة AHDB. كما يتم أيضاً الإسترشѧاد 
بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدوليѧѧة.

 

 
   معدلات النمو والبطالة .١

 تحقيق نمو مع التركيز على% ٦ على زيادة معدلات النمو لتحقق ٢٠١٩/٢٠٢٠تقوم افتراضات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى القادم 

احتوائى شامل كثيف التشغيل تنعكس اثاره على مختلف فئات المجتمع، لذا تسـتهدف الحكومة خلق فرص عمل تسـتوعب أعداد الداخلين الجدد 

 .في المدى المتوسط% ٨-٧سـنويا لسوق العمل وتسمح فى نفس الوقت بخفض معدلات البطالة بشكل مسـتمر لتصل إلى 

 

الإدارىوالإصلاح لمتابعةوا التخطيط وزارة:المصدر
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 معدلات العجز والدين الحكومى  .٢

 بحلول% ٨٥-٨٠تسـتهدف الحكومة على مدار الثلاث سـنوات المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسـبة من الناتج المحلى ليصل الى 

ويسـتهدف مشروع الموازنة  .٢٠٢٢/٢٠٢١من الناتج حتى % ٢، وكذلك تحقيق فائض أولى سـنوي مسـتدام فى حدود ٢٠٢٢نهاية يونيو 

.  من الناتج المحلى% ٢من الناتج المحلى وهو ما يتطلب تحقيق فائض اولى قدره % ٨٩ خفض معدل الدين العام الى ٢٠١٩/٢٠٢٠العامة لعام 

 وزيادة نسـبة الايرادات الضريبية من الجهات ٢٠١٩/٢٠٢٠من الناتج المحلي في % ٧.٢خفض العجز الكلي ليصل إلى كما تسـتهدف الموازنة 

 . ٢٠١٩/٢٠٢٠من الناتج المحلي في % ١١لتصل إلى % ٠.٥الغير سـيادية للناتج بنحو 
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 ٢٠١٩/٢٠٢٠أهم توجهات السـياسة المالية فى مشروع موازنة : ثالثاً 
 

  ية العامةسـياسات إصلاح المال  -١

تعتبر السـياسة المالية إحدى الركائز والأدوات الرئيسـية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة نظرا لأهميتها في تحقيق 

نة العامة للدولة والدين العام على المدى اسـتقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تحقيق الضبط المالي واسـتدامة مؤشرات عجز المواز 

ويركز الإصلاح المالى . المتوسط بالإضافة الى دورها ومساهمتها في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة وقدرة منظومة الحماية الاجتماعية

صة في مجالى التعليم والصحة والثقافة، وزيادة على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الهيكلية و زيادة الإنفاق على  برامج التنمية البشرية خا

الإنفاق على استثمارات البنية الأساسـية لتحقيق نقلة ملموسة في مسـتوى الخدمات العامة الأساسـية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة 

 . الإصلاحات الإقتصادية الضرورية على المواطنالإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية الموجهه للفئات الأولى بالرعاية لتقليل عبء واثٓار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٠١٦/٢٠١٥٢٠١٧/٢٠١٦٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩
مشروع موازنةتقديراتفعلياتفعلياتفعليات

٤٩١٫٥٦٥٩٫٢٨٢١٫١٩٦٨٫٦١،١٣٤٫٤إجمالي الايرادات

١٧% ١٨% ٢٥% ٣٤% ٦% معدل النمو (% )

٣٥٢٫٣٤٦٢٫٠٦٢٩٫٣٧٥٥٫٠٨٥٦٫٦       الضرائب

١٣% ٢٠% ٣٦%٣١%١٥%       معدل النمو (% )
١٣٩٫٢١٩٧٫٢١٩١٫٨٢١٣٫٦٢٧٧٫٨      ايرادات غير ضريبية

٨١٧٫٨١،٠٣١٫٩١،٢٤٤٫٤١،٤٠٣٫٤١،٥٧٤٫٦إجمالي المصروفات

١٢% ١٣% ٢١% ٢٦% ١٢% معدل النمو (% )

صافى حيازة الاصول 
المالية

١٣٫١٦٫٨٩٫٣٣٫٨٥٫٠

٣٣٩٫٥٣٧٩٫٦٤٣٢٫٦٤٤٠٫٠٤٤٥٫١العجز الكلي المستھدف

نسبة للناتج المحلي 
الإجمالي (%)

%٧٫٢%٨٫٤%٩٫٧%١٠٫٩%١٢٫٥

العجز أو الفائض الأولي 
المستھدف

٤٫٩١٠٢١٢٤‐٦٣‐٩٥٫٩

نسبة للناتج المحلي 
الإجمالي (%)

%٢٫٠%٢٫٠%٠٫١%‐١٫٨%‐٣٫٥

جدول ملخص لأداء الموازنة العامة للدولة
مليار جنيه

وزارة المالية المصدر:

من الناتج المحلى بدون % ١٦٫٥العجز كان سيصل الى إجمالي ، وھو ما يعنى ان )من الناتج% ٤٫٥(مليار جنيه  ٩٦تتضمن منح بقيمة * 
.تلك المنح الاستثنائية 
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  على جانب الإنفاق العام -٢

على ترشـيد الانفاق وتحقيق مسـتهدفات خفض واسـتدامة مؤشرات المالية العامة،  ٢٠١٩/٢٠٢٠تستند سـياسات الإنفاق العام بموازنة  

دفع النشاط الاقتصادى لخلق فرص عمل حقيقة، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على ولكن بالتوازي مع العمل على 

إسـتكمال جهود إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من وهو ما سيتم تحقيقه من خلال . برامج الحماية الاجتماعية

 سـياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث الإسـتهداف المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق  وإتباع

ولكونه امر ضرورى لتحقيق الضبط المالى المسـتهدف ولخفض معدلات الدين العام فى المدى المتوسط وخلق مساحة مالية فى المسـتقبل 

 النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير تسمح بزيادة الانفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق

الخدمات العامة، وإسـتكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف 

ثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص بالإضافة إلى زيادة الإست. الصحى، وتطوير العشوائيات، والإسكان الإجتماعى

للتعليم والصحة والبحث العلمى وفقاً للاسـتحقاقات الدسـتورية وكذلك اخذاً في الاعتبار تنفيذ بعض القوانين والإصلاحات المسـتهدفة 

 .مثل قانون التامين الصحى الشامل
 

ء المسـتهدفات والافتراضات الاقتصادية وكذلك المسـتهدفات الخاصة بجملة الايرادات العامة الضريبية وغير الضريبية المتوقع فى ضو و

فيجب الا يتعدى حجم ، ٢٠٢٠فى يونيو % ٨٩تحصيلها، وكذلك اسـتهداف خفض نسـبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج لتصل الى 

معدل نمو للمصروفات فى وأن يكون .   مليار جنيه١٠٠٥ نحو ٢٠١٩/٢٠٢٠لفوائد بمشروع موازنة المصروفات العامة عدا مدفوعات ا

 وسيسمح هذا الحد الاقصى .المدى المتوسط يقل عن معدل نمو الإيرادات العامة وهو أمر ضرورى لتحقيق الضبط المالى المسـتهدف

  .لى الإجماليمن الناتج المح% ٢للإنفاق تحقيق الفائض الأولى المسـتهدف بنحو 
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   الإنفاق العام جانب على السـياسات الإصلاحية المخطط تنفيذها فى الموازنةأهم 

ن أحد روافد التنمية الاقتصادية نظراً لحجم الأموال العامة التى يتم تخصيصها  ويعتبر هذا القانو تعديل قانون المناقصات والمزايدات .١

وصرفها لتسـيير المرفق العام وتقديم الخدمات العامة بالإضافة إلى كونه وسـيلة من وسائل الحفاظ على المال العام والٓية فعالة لتحسين 

 تنفيذ خططهم وبرامجهم ومشاريعهم وتقديم خدماتهم وفق أطر ومهام الأداء الاقتصادى والمالى والفنى لجهات الدولة حيث تمكنهم من

ومتطلبات موثقة تتسم بالوضوح وتحدد التزامات أطرافها باكٔبر قدر من الدقة كما يحقق التوازن بين حقوق والتزامات أطراف التعاقد 

 .ويدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر
 

 .وتطبيق برنامج التامٔين الصحى الشامل) وخاصة التعليم الفنى(يم التعلدعم برنامج إصلاح  .٢
  

 .وبرامج التشغيل لزيادة فرص العمل المتاحةدعم برنامج إصلاح سوق العمل  .٣
 

 مع إجراء بعض التعديلات التشريعية والتنفيذية PPP التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص  .٤

 الطرح والتعاقد للدفع بتنفيذ المشروعات الاستثمارية بمصر ووضع المعايير والمحددات التى تناسب تنفيذ المشروعات من لتقليص مدة

 واسـتخدام تلك المعايير عند تحديد الموازنة الاستثمارية للدولة كل عام للتاكٔد من تنفيذ كافة المشروعات المناسـبة PPPخلال الٓية 

تولى الحكومة اهمية و اولوية لمشروعات الصرف الصحي و تحلية المياه و النقل و المواصلات و الصحة و و . وفقاً للمعايير المحددة

 طويلة الاجل من خلال انشاء  PPPال التعليم، هذا بالاضافة الى التوسع في بناء القدرات بالهيئات و الوزارات لادارة مشروعات

بالموازنة العام الإنفاق جانب على الإصلاح سياسات أولويات  
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 كما سيتم اتخاذ PPPص بكافة الجهات التي لديها مشاريع مزمع طرحها من خلال الوحدات فرعية للمشاركة بين القطاعين العام والخا

 .تدابير من شانهٔا تحفيز المؤسسات الدولية و صناديق التمويل السـيادية الاقليمية لتمويل تنفيذ المشروعات المشاركة
 

 .ظومة الأجور والسـيطرة على معدلات نموهابشكل فعال مع اسـتمرار العمل على تطوير مناسـتمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية  .٥
 

وتشمل ميكنة مدفوعات الأجور إلى جانب ميكنة كافة المعاملات الحكومية على القيام بٕاصلاحات لرفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة  .٦

ويات مع ضمان تحقيق جانبى الإنفاق والإيراد والتحول التدريجى لوضع الموازنة بشكل استراتيجى بحيث تعكس المصروفات الأول

 وقانون الموازنة العامة ١٩٨١ لعام ١٢٧الاسـتدامة المالية، وإعداد قانون جديد للمالية العامة يحل محل قانون المحاسـبة الحكومية رقم 

 .١٩٧٣ لعام ٥٣رقم 
 

 :تطوير أسلوب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وذلك عن طريق .٧
 

     تطبيق موازنة البرامج والأداء   )أ 

وبهدف إلى تعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر اسـتغلال ممكن لموارد الدولة بما يحقق أكبر نفع للمجتمع، واسـتكمالا لما تم خلال 

 من إجراءات لتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء بجانب موازنة البنود وفقا للتقسـيم الاقتصادي لوزارات ٢٠١٧/٢٠١٨العام المالي 

والسكان، والنقل،  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالي والبحث الصحة 

العلمي، و التربية والتعليم الفنى، ووزارة التضامن الاجتماعي، وعلى الرغم من إدراك وزارة المالية إلى أن هذا الإصلاح الهيكلي 

 والإعداد حيث قد تسـتغرق عملية التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء عدة سـنوات مثلما تشير تجارب يتطلب الكثير من الجهد

الدول الأخرى، فتؤكد أنه ليس هناك وقت أكثر احتياجاً من الوقت الحالي لاسـتكمال هذه الإجراءات وبما يحقق اكٔبر اسـتفادة من 

 . موارد الدولة والتاكٔد من فاعلية النفقة
 

 GFMISكمال تطبيق وتطوير نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية اسـت )ب 

فى إطار خطة وزارة المالية بٕاصلاح إدارة المالية العامة والتى من أهم بنودها  ميكنة كافة مراحل إعداد ومتابعة وتنفيذ الموازنة العامة 

وجية، فقد إنتهت وزارة المالية من تطبيق نظام إدارة المعلومات للدولة والحسابات الختامية باسـتخدام أحدث التطبيقات المالية التكنول

 على مسـتوى TSA ومنظومة حساب الخزانة الموحد  GPS وتحقيق التكامل مع نظام الدفع الالكترونىGFMISالمالية الحكومية

زى كما ألغت التعامل  حساب لأجهزة بالبنك المرك٦١٠٠٠حيث أغلقت وزارة المالية ما يزيد عن . كافة الوحدات الحسابية

وقد إسـتهدف هذا المشروع ميكنة كافة المعاملات المالية للوحدات الحسابية . بالشـيكات الورقية واستبدلتها باؤامر الدفع الإلكترونى

 . وحدة حسابية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية٢٦١٢الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والبالغ عددها نحو 
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 . بدء مشروعات تطوير الهياكل التنظيمية والتطوير المؤسسى للوزارة ومصالحها ونظم العمل بها ورفع كفاءة الموارد البشريةالعمل على .٨
 

ونشر التقارير المرتبطة بالأداء المالى . تطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة .٩

ورى، ونشر الثقافة المالية وتشمل إصدار البيان المالى التمهيدى، ومراجعة الأداء النصف سـنوى،  وموازنة المواطن وهى بشكل د

 . تقارير من شانهٔا تفعيل الرقابة المجتمعية على الأداء المالي
 

هودات ايجاد شـبكة حماية اجتماعية عصرية  من خلال الإسـتمرار  في تعزيز مج وعلى جانب أخر، تولى الحكومة أهتماماً  بالجانب الإجتماعى

وياتىٔ على رأس الإصلاحات المتبعة فى هذا . ومتكاملة تضمن وصول الدعم لمسـتحقيه بالإضافة الى تطوير الٓيات اسـتهداف الفئات الأول بالرعاية

الدعم النقدى المباشر الموجه للفئات الاولى المجال التحول من الدعم العينى المرتبط مباشرة بسلعة أو خدمة والذى يتسم بعدم الفاعلية الى 

 والتوسع في الانفاق ٢٠١٨/٢٠١٩هذا بالإضافة الى توجيه مخصصات كافية لتمويل قانون التامٔين الصحى الموحد الشامل فى . بالرعاية

 .الاستثماري لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين

 :الحماية الاجتماعية على أربعة مرتكزات فى مجال الماليةسـياسة ال حيث ترتكز 

 . زيادة معدلات النمو والتشغيل باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول .١

 .التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالةإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على  .٢

تهدف الطبقات الاولى بالرعاية بالشراكة مع مؤسسات التنمية، مع رفع معدلات  التى تتميز بالكفاءة وتسـفى برامج الحمايةالتوسع  .٣

 .الاسـتهداف لبرامج الحماية الاجتماعية الحالية

 كافة المواطنين من ، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكينتطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسـية التي يحصل عليها المواطن .٤

 .الاسـتفادة من ثمار النمو الإقتصادي
 

وتركز موازنة العام القادم على رفع كفاءة برامج دعم السلع 

الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج 

الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل 

ة لغير القادرين وبرامج القضاء وكرامة وبرنامج الرعاية الصحي

على الفيروسات وإنهاء قوائم الإنتظار للحالات الحرجة 

والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التامٔين الصحى 

الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل علي رفع جودة 

 .كات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمتروالخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسـية، ودعم المرأة المعيلة، وإشترا
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معدل نمو (%)مليار جنيه

١٢٫٢%٨١٧٫٨١،٠٣١٫٩١،٢٤٤٫٤١،٤٠٣٫٤١،٥٧٤٫٦إجمالي المصروفات ومنھا: 

١١٫٥%٣٠١٫١*٢١٣٫٧٢٢٥٫٥٢٤٠٫١٢٧٠٫١      الأجور و تعويضات العاملين

٢٤٫٦%٧٤٫٩*٣٥٫٧٤٢٫٥٥٣٫١٦٠٫١      شراء السلع والخدمات

٦٫٧%٢٤٣٫٦٣١٦٫٦٤٣٧٫٤٥٣٣٫٢٥٦٩٫١       الفوائد

الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية       ٣٫٨%٣٢٧٫٧**٢٠١٢٧٦٫٧٣٢٩٫٤٣١٥٫٨

١٩٫٥%٥٤٫٦٦١٫٥٧٤٫٨٧٥٫٧٩٠٫٤      المصروفات الأخرى

٤٢٫٢%٦٩٫٢١٠٩٫١١٠٩٫٧١٤٨٫٥٢١١٫٢      شراء أصول غير مالية (استثمارات) ومنه:

٤٠٫٠%١٤٠*٥١٫٦٦٤٫٠٧٠٫٦١٠٠تمويل الخزانة

٤٦٫٨%٧١٫٢*١٧٫٦٤٥٫١٣٩٫٠٤٨٫٥تمويل ذاتى

* سيتم  اسѧتھداف  تخصيص  جزء  أكبر  من  مخصصات  ھذه  الأبѧواب  لتمويل  مشروعات  التنمية  البشرية  (صحة  وتعليم  وتأھيل/تدريب  الشباب)

مبادرات  ثنائية  للصحة   ** مخصصات  الدعم  ستشھد  زيادة  طفيفة  ولكن  ھيكل  الدعم  يتحسن  من  خلال  التحول  من  دعم  الطاقة  الى  تمويل  
ولتنمية  النشاط  الاقتصادي  ولفض  التشابكات  المالية

تطور مخصصات الابواب الرئيسية للمصروفات العامة
مليار جنيه

٢٠١٦/١٥٢٠١٧/١٦٢٠١٨/١٧
٢٠١٩/١٨
(متوقع)

٢٠٢٠/١٩ (مشروع موازنة)
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 على جانب الإيرادات العامة  -٣

ولة العامة بالنشاط الاقتصادي وبما يتناسب مع القوى سـتعمل الحكومة خلال الأربع أعوام القادمة على اسـتهداف زيادة ارتباط ايرادات الد

الكامنة غير المسـتغلة بعد في الاقتصاد المصري، مع مراعاة أسس ومبادئ العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على 

وء معدلات نمو النشاط الاقتصادي والاصلاحات وفى ض. المواطنين ، والعمل على تحسين الادارة الضريبية وجعلها أكثر كفاءة وشمولاً 

 وبمعدل نمو سـنوي قدره  ٢٠٢٠/٢٠١٩ مليار جنيه فى  مشروع موازنة ١١٣٤المسـتهدفة فمن المتوقع ان تصل حصيلة الإيرادات العامة الى 

١٧.% 

 

  ة العامالإيرادات جانب على الإصلاحية المخطط تنفيذها فى الموازنةالسـياسات أهم 

وذلك من خلال توحيد الاجراءات لجميع المصالح الضريبية، وانشاء مكاتب تحصيل ضريبي العمل على تحسين الإدارة الضريبية  .١

 الممولين بالميكنة الالكترونية في عمليات متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين كل على حدة، بالإضافة الى الزام كبار ومتوسطي

 .الدفع والتحصيل مع أجهزة الموازنة العامة، وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة

ي على الدمج في لتوسـيع القاعدة الضريبية وتحفيز القطاع غير الرسمتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة  .٢

 . القطاع الرسمي

ضرائب الدخل (إعادة هندسة إجراءات العمل بمصلحة الضرائب المصرية : اسـتحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية  .٣

  .TADATبشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير الدولية والنظام العالمي  ) والقيمة المضافة

بالموازنة العامة الإيرادات جانب على الإصلاح سياسات أولويات  
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الضريبية وفقاً لإجراءات العمل المسـتحدثة وبما يضمن توافر الخدمات التالية بشكل عصرى وبناء على ذلك سيتم ميكنة المنظومة 

  :وفقاً لأفضل الممارسات الدولية

  إدارة الفحص 

 إدارة وتحليل المخاطر 

 تحليل البيانات وإعداد التقارير 

 إدارة ملفات الممولين الموحدة 

 حساب الضرائب المسـتحقة عن الممول 
 

واعلانها للجميع لضمان وجود قدر من الشفافية والوضوح، وسـتعمل جية للإيرادات الضريبة على المدى المتوسط   اعداد استراتي  .٤

لتحقيق الحصيلة ) قوانين وإجراءات(وزارة المالية على وضع المسـتهدفات الضريبية وخطة العمل والإجراءات الإصلاحية المطلوبة 

م الانفاق العام لضمان تحقيق المسـتهدفات المالية، وجارى الانتهاء من التنسـيق مع المسـتهدفة، ومن ثم سيتم تقدير ووضع سقف لحج

العديد من المؤسسات الدولية في هذا الشانٔ منها صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للتعاون والاتفاق على 

 .خطة العمل وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشانٔ
 

اسـتكمال تنفيذ نظام متكامل لإصدار البطاقات الضريبية الممغنطة والذكية الجديدة الخاصة :  اصدار البطاقة الضريبية الذكيةالتوسع في .٥

بمصلحة الضرائب المصرية بديلا عن البطاقة الورقية الحالية، والتى تعمل من خلال منظومة للإصدار والاسـتعلام والربط مع قواعد 

 .لتوقيع الالكترونى لإمكانية اسـتخدامها في توقيع الإقرار والدفع الإلكترونىالبيانات، ولها خاصية ا
 

تحديث وتطوير واعداد معايير رقابية لبرامج الحسابات الالٓية المسـتخدمة لدى المسجلين بالمصلحة : تطوير نظام الفحص الالكتروني  .٦

م برنامج المراجعة المميكنة، واعداد قواعد بيانات للمسجلين وخاصة مركز كبار الممولين واجراء التعديلات اللازمة عليها باسـتخدا

 .المسـتخدميـن لأنظمة الحسابات الالٓيه
 

تسـتهدف وزارة المالية تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني من خلال رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير : الضرائب العقارية  .٧

كما سـتعمل وزارة المالية على اسـتكمال الاتفاقيات الخاصة بالمحاسـبة . مع المواطنيننظم المعلومات والفحص والحصر والتعامل 

الضريبية مع الوزارات المعنية بالقطاعات الاقتصادية مثل السـياحة والبترول وغيرها والعمل على التنسـيق مع باقى أجهزة الدولة على 

 .يتميز بالكفاءةإيجاد الٓيات محفزة لتحصيل الإيرادات الضريبية بسرعة وبشكل 
 



 

١٦ 
 

إسـتكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التى تسهم فى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب، : الجمارك  .٨

وتشمل تطبيق قانون جديد للجمارك لتيسير وتبسـيط الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المسـتوردين، وتشديد العقوبة على 

 .، وتطبيق نظام الشـباك الواحد الإلكترونى وهيكلة مصلحة الجمارك المصرية لتحقيق تلك الأهدافالمتهربين
 

 : الإيرادات الأخرى .٩

o إسـتكمال إجراء تسويات تقنين أوضاع أراضى الإسـتصلاح الزراعى التى تم إسـتخدامها فى غير نشاطها الأصلى. 

o  ير صناعة التعدين فى مصر مع ضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية لتطو

وحصول الخزانة على عائد مناسب للإنفاق على الخدمات، مع توجيه جزء من هذه الإيرادات وفقاً للقانون للمحافظات 

 . لتطوير الخدمات المؤداه للمواطنين

o كة للدولة من خلال تنفيذ إصلاحات من ضمنها تنفيذ اسـتيئداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملو

برنامج الطروحات لأصول الدولة وذلك ضمن برنامج زمني لعدة سـنوات يبدأ بالتركيز على البنوك والمؤسسات المالية 

والشركات العاملة في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات، وهو البرنامج الذى سيساهم فى تنشـيط البورصة المصرية 

شجيع الشركات المملوكة للدولة على اسـتخدام البورصة كمصدر للتمويل بالإضافة الى زيادة الحوكمة والشفافية وت 

 وجارى العمل على الإسراع بطرح عدد ٢٠١٩فى شركة الشرقية للدخان فى فبراير % ٤.٧تم طرح حصة قدرها . والإفصاح

 . شركات خلال الفترة القادمة٣ -٢

 

 

 

متوسط
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٢٣٧٫٦
٣١٠٫٤
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٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٩/٢٠١٨
متوقع

٢٠٢٠/٢٠١٩
مشروع موازنة

)سيادى وغير سيادى(حصيلة الضرائب 

إجمالي الايرادات الغير سيادية إجمالي الايرادات السيادية )نسبة للناتج(الايرادات الغير سيادية  

 
 ٢٠١٩/٢٠٢٠المخاطر المالية لموازنة موازنة : رابعاً 

 :وتاثٔيرها على الإقتصاد المحلى) مخاطر مالية محلية وعالمية(تغير الافتراضات الاقتصادية       

    فقد تم إعداد الإفتراضات الإقتصادية الرئيسـية للموازنة العامة للعام المالى --طور أداء الإقتصاد العالمىفى ضوء المخاطر المحيطة بت

وفى هذا الإطار، .  بشكل حذر وبما يضمن التحوط والقدرة على مواجهة أية إنحرافات عن التقديرات المسـتهدفة٢٠٢٠/٢٠١٩

الفائدة، والأسعار العالمية للنفط قد تؤدى إلى النتائج أسعار ، و عالميةالمي، التجارة الفإن أى تغير فى كل من معدلات نمو الإقتصاد الع

 : التالية

 :الأسعار العالمية للنفط

 دولار ٧٠ -٦٠ عند مسـتويات أسعار تتراوح بين ٢٠١٩تشير أحدث التقديرات العالمية إلى اسـتقرار أسعار النفط العالمية فى 

وتجدر . تقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولى والعديد من المؤسسات المالية الدوليةللبرميل طبقاً للأسعار المس ـ

 دولار ٧٤يقدر بـنحو ) برميل/ دولار / (الإشارة الى أنه وفقاً للإفتراضات الإقتصادية لوزارة المالية فانٔ متوسط سعر برميل برنت

إلا أنه فى حالة ارتفاع سعر النفط العالمى ليفوق . عد ضمن الحدود الامٓنة  وهو ما ي٢٠١٩-٢٠١٨للبرميل فى موازنة عام 

برميل سـيؤدى ذلك إلى تدهور صافي العلاقة مع الخزانة وبالتالي العجز الكلى المسـتهدف / دولار١الافتراضات المتوقعة بنحو 

 مليار جنيه والذى يمثل نحو ٢,٣ول بنحو حيث انه من المتوقع ان يترتب على ذلك تدهور صافى علاقة الخزانة مع هيئة البتر 

 . من الناتج المحلى % ٠.٠٤
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 الأمر الذى سـيكون له مردود سلبى على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي 

رتفاعات التى تشهدها الأسعار العالمية مما الأمر الذي ينطبق أيضاً على زيادة أسعار المواد الغذائية في ضوء الا. والاجتماعي

 .سـيكون له تاثٔير مباشر على زيادة مخصصات الدعم للمواد البترولية والكهرباء

 : التجارة العالمية
 مع وجود مخاطر متعلقة بالتجارة بين ٢٠١٩خلال عام % ٤كما تشير التوقعات إلى ثبات معدلات نمو التجارة الدولية عند 

وهو ما قد يؤثر على حصيلة الإيرادات العامة خاصة . دة والصين في ظل زيادات الرسوم الجمركية بين البلدينالولايات المتح

ويقدر الأثر المالى السلبى اذا تراجع نمو . المتحصلات من كل من قناة السويس، والضرائب الجمركية، والضرائب على الواردات

 . مليون جنيه٩٨٠خزانة العامة من ايرادات قناة السويس بنحو على اجمالى ما يؤول لل% ١التجارة العالمية بـ

 :أسعار الفائدة
قد تتجه دول كثيرة إلى تبنى سـياسات نقدية لخفض معدلات التضخم على سبيل المثال السـياسة النقدية التى تقوم بها الإدارة 

 إلى ٥٠ السلبية على رفع أسعار الفائدة المحلية بنحو الأمريكية بتقليل حجم التمويل الخارجى وهو ما قد يترتب علية عدد من الأثار

خلال العام سوف يؤدى هذا إلى زيادة % ١إلا أنه إذا زاد متوسط أسعار الفائدة بـ.  نقطة مئوية وبالتالى زيادة تكلفة الدين١٠٠

 .٢٠١٩/٢٠٢٠ مليار جنيه فى عام ١٠-٨فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة بنحو 


